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 ـــــيـبـيــــــادولة ل 
 المحكمـة العليا  

 ــــــــــــــــــ   
 بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم الشعب
 ((الدائرة الجنائية الإضافية الثانية  )) 

 
هـــــــــ                      8341رجــــــــب  2بجلســـــــــعقا المنعاــــــــدة النـــــــــا   ــــــــبا   ــــــــ   ال مــــــــي    

 .  بـمـاـر المحكمة العليا بمـد نة طـرابـل  43/4/2382المـ افق 
 "رئي  الدائرة " المبروك ابدالله الفاخري.د -:ـاذ ــــــــبرئاسة المســعشار الأسـع

 .رفيعة محمد سالم العبيدى  -:واض  ة المسعشار ن الأسعاذ ن 
 جمعة ابدالله اب ز د -:                                          

                                     
 . ابداللطيف سالم أب لعابه  -:وبحض ر نائب النيابة  بنـيابـة الناـض الأسـعاذ 

 .         سليم القادي شااقة   -:ومســـجل الدائـرة السيد

 أ درت الحكم الآتي

 ق 8311/61الطعن الجنائي رقم ضية في ق

 الماد  من 

 )...( 

 ضد

  )...( -2 النيابة العامة ــ  8                            

 ومن

   )...(  

 (مداي بالحق المدني ) 

 )...(: ضد                                            

 –ح والم الفات المسعأنفة دائرة الجن -شمال طرابل  الابعدائية في الحكم الصادر من محكمة 
 . كلى 422/2331 –جنحة مباشرة  2/2332م ي الاضية رق  ف 22/8/2332بعار خ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ال قائع

بصفعه أمين  )...(النقا للمداى اليه أدا اه المباشرة بم جب  حيفة  )...(أقا  المداى 

امعنع  وما بعده 21/4/2332اا  رابطة الأخصائيين الاجعماايين والنفسيين لأنه بعار خ 

  من محكمة  8311/2331امدا ان تنفيذ الحكم الاضائي الصادر في الدا ى المدنية رقم 

 .شمال طرابل  الابعدائية والى النح  المبين بالأوراق 

كان قد تحصل  بأنه بات وشر  دا اه قائلا اا 243الأمر المنطق اليه نص المادة 

  المرف اة  8311/2331المدنية رقم    الى حكم قضائي في الدا ى 2/88/2331بعار خ 

فسخ العاد المبر  بينه وبين المداي اليه  محكمة شمال طرابل  الابعدائية ب ص ص منه أما 

د نار  11333لغ بشأن الحص ل الى مرك ب خاص وبإلزا  المداى اليه بصفعه برد مب
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د نار تع  ضا له اما أ ابه من ضرر مادي ومعن ي، وذ ل هذا الحكم  3333وبدفع مبلغ 

بالصيغة العنفيذ ة ان الشق الأول منه وأالن للمداى اليه ولم  عم الطعن اليه حعى أ بح 

  وأخطره بعزمه الى  83/4/2332نقائيا وواجب النفاذ وذ ل بالصيغة العنفيذ ة بعار خ 

 ، وبالعار خ المذك ر امعنع  21/4/2331نفيذ وأمقله ثمانية أ ا  وحدد م اد العنفيذ في الع

اا بات وقد  243امدا ان العنفيذ وه  ما  جعله مرتكبا للجر مة المعاقب اليقا بنص المادة 

سبب له فعل المداي اليه أضرارا ماد ة ومعن  ة طلب بإلزامه بأن  دفع له ماابلقا مبلغا 

 . ن ألف د نار ان الضرر ن وقدره سع

الدا ى بالكيفية ال اردة  –دائرة الجنح والم الفات –نظرت محكمة المدنية الجزئية 

في  -:قضي حض ر ا أولا والذي  حكمقا فيقا  8/1/2331بمحاضرها وأ درت بعار خ 

الدا ى الجنائية بمعاقبة المعقم بالحب  لمدة شقر ن، والعزل من ال ظيفة العامة ان 

المعقمة المسندة إليه، وأمرت ب قف نفاذ اا بة الحب  المدة الاان نية ، وبلا مصار ف 

 . جنائية 

المداى اليه بدفع مبلغ قدره ألف د نار ليبي  وإلزا في الدا ى المدنية باب لقا  -:ثانيا

المداى  وألزمتللمداي تع  ضا له ان الضرر المعن ي ورفض العع  ض ان الضرر المادي 

 .اليه بالمصار ف 

لم  رض المحك   اليه وكذلك المداي بالحق المدني هذا الحكم فاررا الطعن اليه 

 .ة بالاسعئناف في الميعاد وطباا للإجراءات الاان ني

نظرت دائرة الجنح والم الفات المسعأنف بمحكمة شمال طرابل  الابعدائية الاسعئنافين 

قضي  والذيحكمقا فيقما  22/8/2332بالكيفية ال اردة بمحاضر جلساتقا وأ درت بعار خ 

المسعأنف المداي بالحق  وبإلزا حض ر ا باب ل الاسعئنافين شكلا وفي الم ض ع برفضقما 

 .اسعئنافه ، وبلا مصار ف جنائية المدني بمصار ف 

 وهذا ه  الحكم المطع ن فيه

 الإجراءات

قرر محامي  82/4/2332  وبعار خ  22/8/2332 در الحكم المطع ن فيه بعار خ 

المحك   اليه الم  ل الطعن اليه بطر ق الناض لدي قلم كعاب المحكمة مصدرته والى 

ة بأسباب الطعن م قعة منه بم جب محضر النم ذج المعد لذلك، وأودع بذات العار خ مذكر

  قرر محامي المداي بالحق المدني الطعن  21/4/2332إ داع واضح الدلالة ، وبعار خ 

اليه أ ضا بطر ق الناض لدى الالم المذك ر، وأودع بنف  العار خ مذكرة بأسباب الطعن 

 .م قعة منه ، كما سدد الكفالة الطعن

قب ل الطعنين شكلا وفي  رأتالاان ني في الطعن  ابرأ قوقدمت نيابة الناض مذكرة 

 .الم ض ع بناض الحكم فيما قضى به في الدا  ين مع الإاادة 

وحددت . وقررت دائرة فحص الطع ن إحالة الدا ى إلى الدائرة الم عصة للفصل فيقا

المسعشار المارر تار ر العل يص وتمسكت نيابة  وتلىلنظر الدا ى،  2/2382/ 21جلسة 
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السابق ونظرت الدا ى الى النح  المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة  برأ قااض الن

 . الي  

 والمحكمة

بعد تلاوة تار ر العل يص، وسماع رأي نيابة الناض، والاطلاع الى الأوراق،  والمداولة، 

 .وحيث إن الطعنين حازا أوضااقا الشكلية الماررة قان نا، لذلك فقما ماب لان شكلا

م الفة الاان ن وال طأ في  الي الحكم المطع ن فيه(المحك   اليه) )...( نعي الطاان 

تطبياه والفساد في الاسعدلال والإخلال بحق الدفاع بما لة إن محكمة أول درجة دانعه تأسيسا 

الى ما ورد بصحيفة الادااء المباشر والى ما ورد بصحيفة العدخل بالحق المدني المؤسسة 

اا بات ، وقد أ دتقا المحكمة المطع ن في حكمقا ، وهذه المادة لا  243ادة الى نص الم

اا بــــات وكذلك المادة  81/3تنطبق في حاه لك نه لا  عد م ظفا ااما وفاا لنص المادة 

لا تعد من الأجقزة والقيئات العامة   عرأسقاالمعدلة لقا ،  ذلك أن الناابة العي  2مكرر  222

ه المادة ، وأن تقمة الامعناع ان تنفيذ حكم قضائي المسندة إليه  لز  المحددة في نص هذ

بشأن  8321لسنة  24لايامقا أن  ك ن الممعنع م ظفا ام ميا ، الاوة الى أن الاان ن رقم 

الناابات والاتحادات والروابط المقنية لم  نص الى ااعبار أمناء الناابات أو الاتحادات 

ق  222/63طعن جنائي رقم )  العم ميينفرواقا من الم ظفين  والروابط المقنية أو أمناء

إضافة إلى ذلك فإن أسباب حكم محكمة البدا ة المؤ د بالحكم محل (.   81/1/2331بعار خ 

وحيث إن ما أرفاه ) الطعن تضمن إشارة اابرة تأس  اليقا الحكم بإدانة الطاان وهي 

ما جاء فيه وترى فيه  محكمة إلى  حةتطمئن ال -المطع ن ضده الثاني  –المداي اليه 

أساسا كافيا لإقامة الدليل في م اجقة المعقم الطاان لاسيما وان المعقم اكعفي بالإنكار المجرد 

، ( ولم  اد  ما  دحض تلك المسعندات رغم وق اقا تحت بصره وبصر دفااه في الدا ى 

 مة أول درجة بأن جميع إالاناتوهذا  عد اسعدلالا فاسدا ، ذلك أن الطاان ودفااه أكدا لمحك

الأحكا  الاضائية والإنذار الاان ني لم  سعلمقا الطاان ش صيا ولم   قع بما  فيد الاسعلا  ، 

كما أن محكمة البدا ة والمحكمة المطع ن في حكمقا أسسعا قضاءهما بالإدانة الى المسعندات 

لعي قدمقا الطاان وترد اليقا، المادمة من المطع ن ضده الثاني ولم تنظرا إلى المسعندات ا

فالطاان لم تكن له أي  فة في تسليم المركبات م ض ع الدا ى، وأن املية العسليم 

وفي شأن الإخلال بحق ... للجنة الشعبية العامة لجقاز العفعيش والمعابعة الشعبية  م ك لة

نائي ولكن هذه الدفاع ، فإن دفااه دفع بدف اات شف  ة ومكع بة تععلق بانعفاء الاصد الج

وأنعقي إلى طلب قب ل ... المحكمة وكذلك محكمة أول درجة لم تععرضا لذلك في أسبابقما 

 .الطعن شكلا ، وفي الم ض ع بالناض والإاادة 

الى الحكم المطع ن فيه بال طأ في تطبيق (المدني  المداي بالحق)  )...(و نعى الطاان  

ا لة إن المحكمة مصدرته قضت برفض تع  ضه الاان ن وتأو له والاص ر في العسبيب، بم

ان الأضرار الماد ة العي حاقت به بحجة أنه لم  اد  تاد را محددا لقذا الضرر وأنه لا  كفي 

للحكم بالعع  ض بيان ال سارة والكسب بمجرد الععبير ان ذلك ، رغم أنه أورد في  حيفة 

) ا ــــومن المصار ف وقدره( ار د ن 83133) اداائه أنه حر  من المبلغ المحك   به وه  
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لمدة تز د الى السنة بم جب السند العنفيذي الصادر في الدا ى المدنية رقم ( د نار 8313

ان الدائرة المدنية الكلية الثامنة بمحكمة شمال طرابل  الابعدائية والمذ ل  8311/2331

الحاجة لقذا المبلغ  بالصيغة العنفيذ ة والعي بين فيقا أ ضا أنه معزوج و ع ل وفي أم 

وفي جانب الاص ر في العسبيب قال الطاان بأن الحكم .. للأنفاق الى حاجات أسرته 

المطع ن فيه في الشق المدني لم  بن الى أسباب واضحة تنم ان فقم المحكمة لل اقع الى 

الرغم من أنه طر  دا اه وقد  المسعندات المؤ دة لقا ، حيث ذكرت في هذا الشأن أن 

أ ابه من جراء الامعناع ان تنفيذ الحكم الاضائي  الذيان لم  بين الضرر المادي الطا

ان محكمة شمال طرابل  الابعدائية،  8311/2331الصادر في الدا ى المدنية رقم 

وانعقى إلى ... والصحيح انه بين كل ذلك وأوضح ما ااناه جراء اد  تنفيذ الحكم المذك ر 

طعن ناضا جزئيا فيما  ععلق طلب الحكم باب ل طعنه شكلا وفي الم ض ع بناض الحكم محل ال

 .بالشق المدني وإاادة الدا ى إلى المحكمة مصدرته لنظرها مجددا من هيئة أخري

في ال جه الأول من طعنه والمععلق بعد  (المحك   اليه)حيث إنه مما  نعى به الطاان 

ذلك   اا بات اليه لأنه لا  عد م ظفا ام ميا ، فإن هذا النعي سد د، 243انطباق نص المادة 

وبصفعه الأمين " حيث إن المسعأنف المعقم ))انه  بين من مدونات الحكم المطع ن فيه ق له 

الاجعماايين قد ت افرت في حاه  فة الم ظف العم مي ، وذلك وفاا  العا  لرابطة الأخصائيين

للمفق   والم سع للم ظف العا  في قان ن العا بات وما اسعارت اليه المحكمة العليا في 

لي  :    82/4/8211ق جلسة  822/82كامقا ، حيث جاء في الطعن الجنائي رقم أح

الماص د بالم ظف العم مي في تطبيق أحكا  قان ن العا بات أن  ك ن ممن   ضع في 

الاقعه بالإدارة العامة إلى قان ن ال دمة المدنية بل الذي  جعله م ظفا في مجال تطبيق قان ن 

مة الحك مة أو القيئات العامة والماص د بالحك مة م علف العا بات ه  أن  عمل في خد

وحيث إن الروابط والناابات هي أحدى القياكل الإدار ة العابعة " الإدارات والمصالح الحك مية 

بشأن المؤتمرات واللجان  2332لسنة " 8"لأمانة المؤتمر الشعب العا  وفاا للاان ن رقم 

فع به ان طر ق العصعيد الشعبي لع لي مقا  ال ظيفة وحيث إن المعقم قد تم الد. الشعبية 

العامة كأمين للرابطة ، فإنه وبمجرد ت ليه مقامه كأمين لرابطة الأخصائيين الاجعماايين 

 ك ن قد اكعسب  فة الم ظف العم مي بااعبار أن الرابطة هي أحد القياكل العابعة لمؤتمر 

 ...((الشعب العا  

المنص ص  ر أن جر مة الامعناع امدا ان تنفيذ حكم قضائيلما كان ذلك وكان من المار

من قان ن العا بات  لز  لع افرها وقيامقا أن  ك ن الممعنع ان ذلك  243اليقا في المادة 

لم  كن كذلك انقار أحد أركان هذه الجر مة، وبانقياره تنقار من  إذام ظفا ام ميا ، بحيث 

بشأن  24/8321ان ذلك وكان الاان ن رقم لما ك. أساسقا وتضحى الجر مة غير قائمة

الناابات والاتحادات والروابط المقنية لم  نص الى ااعبار أمناء الناابات والاتحادات 

من قان ن العا بات  81والروابط أو أمناء فرواقا من الم ظفين العم ميين ، كما أن المادة 

ر ف الم ظف العم مي ، لم  رد المعدلة لقا وال ارد بقا تع" ج " مكرر  222وكذلك المادة 

بقما بأنقم  عدون من الم ظفين العم ميين ، وحيث  إن الطاان قد حكم اليه بالحكم الجزئي 
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اا  رابطة  المؤ د بالحكم المطع ن فيه ان العقمة المسندة إليه الى ااعبار أنه  شغل أمين

كان الحكم  وإذالعم ميين ، ن اـالأخصائيين الاجعماايين ، وه  بقذه الصفة لا  عد من الم ظفي

المطع ن فيه قد ذهب إلى خلاف هذا النظر وااعبر الطاان م ظفا ام ميا  فانه  ك ن قد 

 . الأخرىخالف الاان ن ، ومن ثم فانه  ععين الاضاء بناضه دون حاجة لبحث منااي الطاان 

بيق الاان ن ولما كان الحكم الجزئي المؤ د بالحكم المطع ن فيه مبنيا الى ال طأ في تط

إجراءات جنائية وتاضي بإلغاء الحكم  424لا بالمادة ـوتأو له فان المحكمة تصححه ام

ليه لان  فعه كأمين اا  رابطة إوبراءة الطاان منص ر ض  بشير مما نسب  المسعأنف

 .ليهإمما تنقار معه العقمة المنس بة  اـالأخصائيين الاجعماايين لا ترشحه ليك ن م ظفا اام

وبغض النظر اما  نعى به  -ة العابعة ـم الصادر في الدا ى المدنيـانه ان الحكوحيث 

من المارر أن المحكمة الجنائية لا ت عص  فإنه –ن الحكم الصادر فيقا أالمداي المدني بش

ناشئ ان جر مة كان العع  ض المطالب به ان ضرر  إذابنظر الدا ى المدنية العابعة ألا 

، ولما كانت ال اقعة المنس بة إلى المعقم لا تع افر فيقا أركان  ي بركنيقا المادي والمعن

الجر مة العي اتقم بقا وقضي في الشق الجنائي ببراءته منقا لذلك  ععين الاضاء بعد  

 . اخعصاص الاضاء الجنائي بنظرها

 فلقذه الأسباب

ن فيه حكمت المحكمة باب ل طعني الطاانين شكلا، وفي الم ض ع بناض الحكم المطع 

فيما قضى به في الدا ي الجنائية وتصحيحه بإلغاء الحكم المسعأنف وبراءة المعقم مما نسب 

 .وفي الدا ى المدنية بعد  اخعصاص الاضاء الجنائي بنظرها. ليهإ

 

 المسعشار                                المسجل                      

 المبروك ابدالله الفاخري/ د                               سليم القادي شااقة

 رئي  الدائرة                                                    
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